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  الدورة الثامنة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٧٨البند 

ــوظفي الأم ــ  ــة لم ــساءلة الجنائي   المتحــدةمالم
        وخبرائها الموفدين في بعثات

  المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات    
  

  تقرير الأمين العام    
  

  موجز  
. ٦٧/٨٨ مــن قــرار الجمعيــة العامــة    ١٧ و ١٦يــر عمــلاً بــالفقرتين   أُعــد هــذا التقر   

ويتــضمن الفــرع الثــاني منــه المعلومــات الــواردة مــن الحكومــات عــن نطــاق ولايتــها القــضائية    
القائمـة بموجــب قوانينـها الوطنيــة، لا سـيما علــى الجــرائم الخطـيرة الــتي يرتكبـها رعاياهــا أثنــاء      

ويـوفر الفــرع الثالــث  . خــبراء لهـا موفــدين في بعثــات خدمتـهم كمــوظفين للأمـم المتحــدة أو ك  
عن التعاون بين الدول ومع الأمـم المتحـدة في تبـادل المعلومـات وتيـسير التحقيقـات                   معلومات  

ــراد  مــع هــؤلاء   ــضائياً  الأف ــهم ق ــع والخــامس معلومــات عــن    . وملاحقت ــرد في الفــرعين الراب وت
  .الأنشطة المضطلع بها داخل الأمانة العامة

  
  

 
  

  *  A/68/150.  
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  مقدمة   -أولا   
، أن يقدم تقريـراً عـن تنفيـذ         ٦٧/٨٨طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها           - ١

 منـه، وعـن أي مـشاكل عمليـة تعتـرض      ٩ و ٥ و ٣هذا القرار، وبخاصة فيما يتعلق بـالفقرات   
  .تنفيذه، استنادا إلى المعلومات الواردة من الحكومات والأمانة العامة

، وجــه الأمــين العــام انتبــاه ٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاني٤رة شــفوية مؤرخــة وفي مــذك  - ٢
  .جميع الدول إلى ذلك القرار وطلب إليها أن تقدم معلومات ذات صلة بهذا الموضوع

ويتعلــق الفرعــان . ويــوفر هــذا التقريــر معلومــات عــن الجهــود المبذولــة في هــذا الــصدد   - ٣
ــشطة والمعلومــات ال ــ   ــاني والثالــث بالأن ـــم    الث ــوظفي الأمــ ـــة لم ــساءلـــة الجنائيــ ــصلة بالم واردة المت

 ٩ و   ٥ إلى   ٣المتحـــدة وخبرائها الموفدين في بعثـات، علـى النحـو المطلـوب بموجـب الفقـرات                 
ويشير الفرعان الرابع والخـامس مـن التقريـر إلى الأنـشطة المـضطلع              . ٦٧/٨٨ من القرار    ١٥ و

 من القرار، مـع التركيـز       ١٤ إلى   ٩ والفقرات   ٧ و   ٦قرتين  بها داخل الأمانة العامة في تنفيذ الف      
بوجه خـاص علـى المعلومـات المتعلقـة بإحالـة الادعـاءات الموثـوق بهـا فيمـا يتعلـق باحتمـال أن                        
يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتكبـوا جريمـة إلى الـدول الـتي                 

وينبغي قراءة هذا التقريـر بـالتزامن      . سائل المتصلة بها  وُجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها، والم     
 A/64/183، و Add.1 و A/63/260(مـــع التقـــارير الـــسابقة للأمـــين العـــام في إطـــار هـــذا البنـــد 

ــه الانتبــــاه أيــــضاً إلى   ). A/67/213، و Add.1  وA/66/174، و A/65/185، و Add.1 و ويوجَّــ
مايـة مـن الاسـتغلال الجنـسي والانتـهاك الجنـسي،            تقرير الأمـين العـام عـن التـدابير الخاصـة للح           

)A/67/766()  ٤٩ و ٣٧انظر على وجه الخصوص الفقرتين.(  
  

  إقامة الولاية القضائية على الجرائم الخطيرة   -ثانيا   
  

  مصر    
 مـن قانونهـا الجنـائي، فـإن أي مـواطن مـصري              ٤ و   ٣ذكرت مصر أنه وفقاً للمـادتين         - ٤

تــبر جنايــة أو جنحــة بموجــب ذلــك القــانون يتعــرض لعقوبــة وفقــاً  يرتكــب في الخــارج فعــلاً يُع
  :لأحكام القانون، على أن تتوافر الشروط التالية

  أن يكون مرتكب السلوك الإجرامي قد عاد إلى الأراضي المصرية؛  )أ(  
أن يكــون الفعـــل فعــلاً يعاقِـــب عليـــه القــانون بمقتـــضى قــوانين الدولـــة الـــتي       )ب(  
  فيها؛ ارتُكب
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يكـون مرتكــب الفعــل لم يــبرَّأ بقــرار مــن محكمــة أجنبيــة، ولم تثبــت إدانتــه  أن   )ج(  
  .وتنفَّذ العقوبة المفروضة بحقه

وشددت مصر على أن تطبيق قانونها الجنائي على موظفي الأمـــم المتحــــدة وخبرائهـا                - ٥
ــة امتيــازات     ــواردة في اتفاقي الأمــم الموفــدين في بعثــات يجــب أن يمتثــل للأحكــام ذات الــصلة ال

  .١٩٤٦المتحدة وحصاناتها لعام 
  

  اليونان    
ــرات      - ٦ ــواردة في الفقـ ــسابقة الـ ــا الـ ــان تعليقاتهـ ــررت اليونـ ــة  ٢٠ إلى ١٨كـ ــن الوثيقـ  مـ

A/63/260 .         مـن قـانون العقوبـات اليونـاني         ٨ إلى   ٦وذكرت أنه لأغراض تطبيق أحكـام المـواد 
ورغـم عـدم    . انـب علـى نحـو مماثـل       خارج نطاق الإقليم، يُنظر عـادةً إلى عـديمي الجنـسية والأج           

الــتي تــنص علــى  (٨انطبــاق الإجــراءات الجنائيــة علــى الجــرائم المنــصوص عليهــا في إطــار المــادة 
، لا يجـوز إقامـة الـدعاوى الجنائيـة عـن      ٩ من المـادة  ١، وعملاً بالفقرة )الولاية القضائية العالمية  

  :الأفعال المرتكبة في الخارج في الحالات التالية
ذا جرت محاكمة المتهم في الخارج وتبرئته، أو في حال إدانته، إذا نفَّـذ المتـهم                إ  )أ(  

  مدة عقوبته كاملةً؛
إذا ســقطت الملاحقــة القــضائية للفعــل بالتقــادم أو أن الجــزاء المفــروض ســقط    )ب(  

  بالتقادم أو نال عفواً وفقاً للقانون الأجنبي؛
انون الأجــنبي، تقــديم شــكوى إذا كــان مــن المطلــوب إلى الــضحية، وفقــاً للق ــ  )ج(  

  .جنائية عن الفعل موضع الملاحقة القضائية، فلم تقدَّم هذه الشكوى أو أنها أُلغيت
ــادة     - ٧ ــنص الم ــانون  ٢وبالإضــافة إلى هــذا، ت ــة،   (٣٩٤٨/٢٠١١ مــن الق ــدة الرسمي الجري

اسـي  بشأن مواءمة أحكـام القـانون المحلـي مـع أحكـام نظـام رومـا الأس                ) ٧١المجلد ألف، الرقم    
للمحكمة الجنائية الدولية على أن أحكـام هـذا القـانون تـسري علـى المـواطنين وغـير المـواطنين                     

أي الإبــادة الجماعيــة، والجــرائم  (١٥ إلى ٧في مــا يتعلــق بجميــع الأفعــال الــواردة في المــواد مــن 
 )المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وانتهاك واجب الإشراف، وعدم الإبلاغ عن جريمـة            

  : شريطة أن تكون قد ارتُكبت
في إقليم الدولة اليونانية أو على مـتن سـفن أو طـائرات يونانيـة، أينمـا كانـت                     )أ(  

  موجودة، ما لم تكن خاضعة لتشريعات أجنبية وفقاً للقانون الدولي؛
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في الخارج، على يد رعايا يونانيين أو أجانـب حـصلوا علـى الجنـسية اليونانيـة                  )ب(  
  ل؛بعد ارتكاب الفع

  .في الخارج، ضد الدولة اليونانية أو ضد رعايا يونانيين  )ج(  
  

  لبنان    
 ٢٣ولا سـيما الجـزء       اعترف لبنان بانطباق اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها،         - ٨

وذكر أن لبنان، بناء عليه، قد يحـاكم        . من المادة السادسة، وبدور الأمين العام في رفع الحصانة        
لمتحــدة وخبراءهــا الموفــدين في بعثــات إذا ارتكبــوا فعــلاً يُعتــبر جريمــة بموجــب   مــوظفي الأمــم ا
  .القانون اللبناني

ولا يحول الاتفاق المتعلق بمقر لجنة الأمم المتحدة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغـربي آسـيا                  - ٩
فقــاً دون ممارســة الولايــة الجنائيــة علــى مــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا الموفــدين في بعثــات و 

وأشار لبنان إلى أن هؤلاء الأفـراد، بالتـالي، لا يُـستثنون مـن عواقـب الأفعـال                  . للقوانين اللبنانية 
الإجراميـة الــتي تُرتكــب في مركـز عملــهم، ولا تُفــرض علــيهم عقوبـات بــدون تطبيــق الأســس    

  .القانونية أو الأصــول الإجرائية  بموجب قوانين البلد المضيف
  

  عُمان    
مان أن قانونها للعقوبات، الصادر بموجـب مرسـوم ملكـي، قـادر علـى إقامـة        أكَّدت ع   - ١٠

الولاية القضائية على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها رعايا عُمان العاملون في الأمم المتحـدة أثنـاء                
 مــن القــانون، ينطبــق القــانون العمــاني علــى كــل مــواطن   ١٠فبموجــب المــادة . أداء وظيفتــهم

رتكاب جريمة أو التحريض علـى ارتكابهـا أو بوصـف الـشخص شـريكاً               عماني سواء في حال ا    
، مـن الجـرائم الـتي يعاقِـب عليهـا القـانون العمـاني الـتي تُرتكـب خـارج               )جنايـة أو جنحـة    (فيها  

الإقليم العماني، إلا إذا حوكم الشخص في الخارج، وفي حال إدانتـه إذا جـرى تنفيـذ العقوبـة،                   
وذكـرت  . بة بموجب عفو عام أو خاص، أو إذا أُسقطت التهم         أو إذا أُسقطت الجريمة أو العقو     

عُمان أن القضية تبقى في نطاق ولايتها القضائية حتى إذا خـسر المـدعى عليـه الجنـسية العمانيـة           
أو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة، ولكن في هذه الحالة، يجب أن تكون الجريمـة إحـدى الجـرائم                  

وإذا كـان القـانون العمـاني مختلفـاً         . ث سـنوات علـى الأقـل      التي يعاقَب عليها بالسجن لمـدة ثـلا       
  .عن قانون الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة، يراعَى الفرق لصالح المدعى عليه
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  قطر     
انظـر أيـضاً     (A/66/174 مـن الوثيقـة      ١٦أشارت قطر إلى المعلومات الواردة في الفقـرة           - ١١

، وشـــددت علـــى )A/63/260 مـــن الوثيقـــة ٣٠، والفقـــرة A/65/185 مـــن الوثيقـــة ٣٥الفقـــرة 
مشاركة قطر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي لم تسجَّل فيها أي انتهاكات أو جـرائم                

  .ضد رعاياها
  

  السويد     
  .A/64/183 من الوثيقة ٢٤أشارت السويد إلى المعلومات الواردة في الفقرة   - ١٢
  

ــدول ومــع ا     - ثالثا   ــين ال ــاون ب ــادل التع ــسير    لأمــم المتحــدة في تب المعلومــات وتي
  التحقيقات والمحاكمات 

  
  فنلندا     

لاحظــت فنلنــدا أن المــراقبين العــسكريين الفنلنــديين يتلقــون تــدريباً في إطــار الحــصص     - ١٣
القانونية، بما يشمل المسؤولية الجنائية للمراقبين العسكريين بموجـب القـانون الـوطني، والقـانون           

انون في البلــد المــضيف؛ والجــرائم العــسكرية وجــرائم الحــرب والجــرائم الأخــرى؛ الــدولي، والقــ
ويجـري التـشديد    . بالإضافة إلى المعلومـات المتعلقـة بـالإجراءات المتخـذة بعـد ارتكـاب الجـرائم               

ــإدارة      ــة للأفــراد العــسكريين أو للمــوظفين المــدنيين الفنلنــديين المعنــيين ب علــى المــسؤولية الجنائي
ب القـانون الفنلنــدي، بمـا في ذلـك عنـد تمــتعهم بالحـصانة مـن الولايـة القــضائية        الأزمـات بموج ـ 

ويقــدَّم التــدريب أيــضاً في مجــال القــضايا  . الخاصــة بالمحــاكم الوطنيــة للدولــة الــتي يعملــون فيهــا 
  .الجنسانية، بما يشمل القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، والبغاء، وحماية الضحايا

  
  قطر    

انظـر أيـضاً     (A/65/185 مـن الوثيقـة      ٧٦طر إلى المعلومات الواردة في الفقـرة        أشارت ق   - ١٤
  ).A/66/174 من الوثيقة ٥١الفقرة 

  
  السويد     

ــدول الأخــرى          - ١٥ ــع ال ــا م ــدمها وتعاونه ــتي تق ــضائية ال ــساعدة الق ــسويد أن الم ذكــرت ال
  .ينظمهما العديد من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف
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إحالة الادعاءات الموثوق بها فيما يتعلق باحتمال أن يكون موظفو الأمـم               -رابعا   
المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتكبوا جريمة إلى الدول التي             

  وُجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها، والمسائل المتصلة بها
  

 مـن قرارهـا   ١٧ و  ١٦ و   ١٤ إلى   ٩تحث الجمعية العامة الدول الأعضاء، في الفقرات          - ١٦
، على أن تزود الأمين العـام بمعلومـات، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم معلومـات                     ٦٧/٨٨

معينــة إلى الجمعيــة، وتطلــب إلى الأمــم المتحــدة أن تتخــذ تــدابير معينــة تتعلــق بقــضية المــساءلة    
  .الجنائية للموظفين والخبراء الموفدين في بعثات

  
  أو الخبراء الموفدين في بعثات لإحالات المتعلقة بالموظفين ا    

 هو طلـب مماثـل للطلـب المقـدم مـن            ٦٧/٨٨ من القرار    ٩إن الطلب الوارد في الفقرة        - ١٧
انظـر   (٦٥/٢٠، و   )A/67/213انظـر الوثيقـة      (٦٦/٩٣ من قراراتها    ٩الجمعية العامة في الفقرة     

ــة  ــة   (٦٤/١١٠ ، وA/66/174(الوثيقـ ــر الوثيقـ ــر الوثيقـــة  ا (٦٣/١١٩ ، وA/65/185(انظـ نظـ
A/64/183 (٦٢/٦٣ و)  انظر الوثيقةA/63/260.(  

 إلى ٢٠١٢يوليـــه / تمـــوز١وتتعلـــق المعلومـــات المقدمـــة في هـــذا التقريـــر بـــالفترة مـــن   - ١٨
وخلال الفترة المشمولة بـالتقرير، أحـال مكتـب الـشؤون القانونيـة             . ٢٠١٣يونيه  /حزيران ٣٠

تحـدة للتحقيـق فيهـا وإجـراء محاكمـات محتملـة            إلى دول الجنسية قضايا تسعة موظفين للأمم الم       
ــالي واخــتلاس أمــوال،  وتتعلــق ثــلاث مــن تلــك القــضايا بادعــاءات عــن س ــ   . بــشأنها لوك احتي
ــوالي، بــسوء اســتخدام مــوارد       فيمــا ــة ذات الــصلة، علــى الت تتعلــق كــل مــن الادعــاءات المتبقي

الأفعــال غــير الــسليمة تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات، واخــتلاس الأمــوال، والمخالفــات و 
فيما يتعلق باستقدام فرادى المتعاقدين، والغش المتعلق بمنح التعليم، والاعتـداء علـى موظـف في                

  .الأمم المتحدة، وتلقي مدفوعات من بائع أثناء الاضطلاع بمهام عملية شراء
  

يمكـن  هذه الإحالات والمساعدة الـتي     طلبات الحصول على بيان عن المرحلة التي قطعتها    
  أن تقدمها الأمانة العامة 

طلــب مكتــب الــشؤون القانونيــة إلى الــدول الــتي أحيلــت إليهــا القــضايا خــلال الفتــرة    - ١٩
تتخـذها الـسلطات الوطنيـة       المشمولة بالتقرير أن تُبقي الأمم المتحدة على اطّلاع بأي إجراءات

القانونيـة      اتـصلت بمكتـب الـشؤون   التقريـر،  هـذا     وحـتى تـاريخ إعـداد    . فيما يتعلق بهذه القـضايا 
ثلاث من الدول التي أُرسلت إليها إحالات لتحيط علمـاً بـأن المـسألة قـد أثـيرت مـع المـوظفين                   
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ويبقــى مكتــب الــشؤون القانونيــة علــى اســتعداد لتقــديم المــساعدة فيمــا يتعلــق بجميــع  . المعنــيين
  .الإحالات المرسلة

للحصول علـى معلومـات مـن       دمة من الأمانة العامةلطلبات السابقة المقا  وترد تفاصيل   - ٢٠
معالجتــها للقــضايا المحالــة إليهــا ســابقاً في التقــارير الــسابقة للأمــين العــام عــن  الــدول عــن كيفيــة 

ــوع   مـــن الوثيقـــة  ٨٦  و٨٥؛ والفقـــرتين A/64/183 مـــن الوثيقـــة  ٦٣انظـــر الفقـــرة  (الموضـ
A/65/185 ــرتين ــة  ٦٣  و٦٢؛ والفق ــرتين A/66/174 مــن الوثيق ــة  ٣٧  و٣٦؛ والفق  مــن الوثيق
A/67/213.(  

 
القــضائية مــن معلومــات مــستمدة مــن       إمكانيــة اســتفادة الــدول الــتي تمــارس ولايتــها          

  التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة 
ــرة       - ٢١ ــم المتحــدة، في الفق ــة إلى الأم ــة العام ــت الجمعي ــا  ١١طلب ــن قراره ، أن ٦٧/٨٨ م

 أن يكـون موظفـو الأمـم المتحـدة     ا في ادعـاءات معينـة إلى احتمـال        تنظر، مـتى أشـارت تحقيقاته ـ     
خبراؤهــا الموفــدون في بعثــات قــد ارتكبــوا جــرائم خطــيرة، في اتخــاذ أي تــدابير ملائمــة مــن   أو

شأنها أن تسهل إمكانية الاستفادة من المعلومـات والمـواد الـتي تخـدم أغـراض الـدعاوى الجنائيـة                    
وفي الـسياق نفـسه،     . الحـق في محاكمـة وفـق الأصـول القانونيـة          التي تقيمها الـدول، مـع مراعـاة         

 مـن ذلـك القـرار، علـى أن تواصـل تعاونهـا          ١٣حثت الجمعية العامة الأمم المتحـدة، في الفقـرة          
مع الدول التي تمارس الولاية القضائية لتزويدها، في إطار قواعد القـانون الـدولي في هـذا المجـال                   

لأمــم المتحــدة، بالمعلومــات والمــواد الــتي تخــدم أغــراض الــدعاوى والاتفاقــات المنظِّمــة لأنــشطة ا
  .الجنائية التي تقيمها الدول

تعمـل الأمـم المتحـدة     الـذي      أن الإطـار القـانوني   وفي هذا الصدد، من المهم الإشارة إلى   - ٢٢
ن انظـر الفـرع الرابـع م ـ      (من خلاله على توجيه الإحالات ودور الأمين العـام قـد حُـددا سـابقاً                

  ). A/63/260  الوثيقة
مع سلطات إنفاذ القانون والـسلطات القـضائية للـدول الأعـضاء             تتعاون الأمم المتحدة      - ٢٣

ات الأمـــم المتحـــدة وحـــصاناتها   والتزاماتهـــا في إطـــار اتفاقيـــة امتيـــاز    لحقوقهـــا   المعنيـــة وفقـــاً 
لمبـادئ القانونيـة    ذات الـصلة بالموضـوع وا      ، فضلا عن الاتفاقات الدوليـة الأخـرى         ١٩٤٦ لعام

أو معلومـات وسـترفع الحـصانة علـى     /المنظمة ستفرج عن وثائق و   وبناء عليه، فإن. المعمول بها
من شأن الحصانة أن تعرقل سير العدالـة   حيثما يرى الأمين العام أن    على حدة أساس كل حالة 
تقـديم المعلومـات    يمكـن     ك،ونتيجـة لـذل     . رفعها دون المس بمصالح الأمم المتحدة    وأن بالإمكان

إطلاعهـا علـى الوثـائق رهنـا بمراعـاة         المختصة، ويمكـن  التي حصلت عليها المنظمة إلى السلطات 
وتجـدر   . الاقتـضاء تنقـيح الوثـائق لأغـراض النـشر        ويجوز عنـد . السرية والامتيازات والحصانات 
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اص قــضائي جنــائي للتحقيــق   ي اختــصالأمــم المتحــدة بــأ   الإشــارة إلى أنــه نظــراً لعــدم تمتــع     
مـن الأمـم المتحـدة، بمـا في          المحاكمة، يشكل استخدام أي من الوثـائق أو المعلومـات المقدمـة               أو

قانونيـة، مـسألة تقررهـا الـسلطات القـضائية المختـصة الـتي تقـدَّم            مقبوليتها في أي دعاوى ذلك 
  .المعلومات   هذه الوثائق أو إليها  

  
  في بعثات من الانتقام   المتحدة وخبرائها الموفدينحماية موظفي الأمم     

، علــى أن ٦٧/٨٨ مــن قرارهــا ١٢تــشجع الجمعيــة العامــة الأمــم المتحــدة، في الفقــرة   - ٢٤
ضــد مــوظفي  تجريــه الأمــم المتحــدة أن الادعــاءات الموجهــة    تتخــذ، حينمــا يثبــت تحقيــق إداري

  التـدابير الملائمـة لاسـتعادة    أسـاس،   تـستند إلى  الموفـدين في بعثـات لا      الأمم المتحدة أو خبرائهـا 
  .صالح المنظمة  مصداقية هؤلاء الموظفين والخبراء الموفدين في بعثات وسمعتهم، لما فيه  

 مـن القـرار نفـسه، علـى أنـه           ١٤ة  وعلاوة على ذلك، تشدد الجمعية العامـة، في الفقـر           - ٢٥
ة، أي قـرار بـوازع مـن الانتقـام     نظمـة الـساري  ينبغي أن تتخذ الأمم المتحدة، وفقـا لقواعـد الم         لا
التخويـف في حــق مــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهـا الموفــدين في بعثــات الــذين يبلغــون عــن    أو

ادعاءات تتعلق بقيام غيرهم من موظفي الأمم المتحدة وخبرائهـا الموفـدين في بعثـات بارتكـاب             
  .جرائم خطيرة

 المتحدة الذين يبلغون عن سـوء سـلوك يبـدر عـن     يتمتع موظفو الأمم   وفي هذا الصدد،  - ٢٦
بموجـب   الأمم المتحدة أو خبرائها الموفدين في بعثـات بالحمايـة مـن الانتقـام        غيرهم من موظفي 

والتعليمات الإدارية ذات الـصلة بالموضـوع، ولا سـيما     الإداري والأساسي للموظفين    النظامين
والتعـاون مـع      الانتقام بسبب الإبلاغ عن سوء الـسلوك  من الحماية ” المعنونة   نشرة الأمين العام

) ST/SGB/2005/21   (“ حـسب الأصـول    التحقيقـات المـأذون بهـا        جهات مراجعة الحسابات أو     
أو يتعــاونون مــع  حمايــة الأفــراد الــذين يبلغــون عــن ســوء الــسلوك     الــتي صــدرت بهــدف تعزيــز

وبالإضـافة إلى ذلـك،      . حـسب الأصـول    ن بهـا    التحقيقـات المـأذو    جهات مراجعة الحـسابات أو       
ــه   ــارة إلى أنـ ــدر الإشـ ــوظفين    تجـ ــوز للمـ ــا    يجـ ــق نظـ ــن طريـ ــامي عـ ــدبير انتقـ ــن في أي تـ م الطعـ
  .الداخلي العدالة 

  
التــدابير العمليــة الأخــرى مــن أجــل تعزيــز التــدريب الحــالي علــى قواعــد    –خامسا  

قبــل  لتــوجيهي الــسلوك في الأمــم المتحــدة، بــسبل منــها تــوفير التــدريب ا 
  إلى البعثات أو أثناء الخدمة فيها   الإيفاد

واصــلت إدارة عمليــات حفــظ الــسلام وإدارة الــدعم الميــداني، بمــساعدة مــن الأفرقــة      - ٢٧
المعنية بالـسلوك والانـضباط القائمـة في بعثـات حفـظ الـسلام والبعثـات الـسياسية الخاصـة الـتي                      
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اتيجية الأمم المتحدة ذات النهج الثلاثي الأبعاد لمعالجـة      تدعمها إدارة الدعم الميداني، تنفيذ استر     
جميع أشكال سوء السلوك، ولا سيما الاستغلال الجنـسي والانتـهاك الجنـسي، عـن طريـق منـع          

وتظـل  . سوء السلوك، وإنفاذ معايير السلوك في الأمم المتحـدة، واتخـاذ الإجـراءات الإصـلاحية              
ل الإيفـاد إلى البعثـات وبـرامج التـدريب التـوجيهي            أنشطة التوعية، وبخاصة برامج التـدريب قب ـ      

المقدمة إلى الموظفين العاملين في البعثات الميدانيـة، تؤكـد واجـب جميـع مـوظفي الأمـم المتحـدة                    
بالتقيد بقوانين الدولة المضيفة، فضلاً عن العواقب المحتملـة علـى صـعيد المـساءلة في حـال عـدم                    

  .ينتقيد موظفي الأمم المتحدة بهذه القوان
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	6 - كررت اليونان تعليقاتها السابقة الواردة في الفقرات 18 إلى 20 من الوثيقة A/63/260. وذكرت أنه لأغراض تطبيق أحكام المواد 6 إلى 8 من قانون العقوبات اليوناني خارج نطاق الإقليم، يُنظر عادةً إلى عديمي الجنسية والأجانب على نحو مماثل. ورغم عدم انطباق الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في إطار المادة 8 (التي تنص على الولاية القضائية العالمية)، وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9، لا يجوز إقامة الدعاوى الجنائية عن الأفعال المرتكبة في الخارج في الحالات التالية:
	(أ) إذا جرت محاكمة المتهم في الخارج وتبرئته، أو في حال إدانته، إذا نفَّذ المتهم مدة عقوبته كاملةً؛
	(ب) إذا سقطت الملاحقة القضائية للفعل بالتقادم أو أن الجزاء المفروض سقط بالتقادم أو نال عفواً وفقاً للقانون الأجنبي؛
	(ج) إذا كان من المطلوب إلى الضحية، وفقاً للقانون الأجنبي، تقديم شكوى جنائية عن الفعل موضع الملاحقة القضائية، فلم تقدَّم هذه الشكوى أو أنها أُلغيت.
	7 - وبالإضافة إلى هذا، تنص المادة 2 من القانون 3948/2011 (الجريدة الرسمية، المجلد ألف، الرقم 71) بشأن مواءمة أحكام القانون المحلي مع أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن أحكام هذا القانون تسري على المواطنين وغير المواطنين في ما يتعلق بجميع الأفعال الواردة في المواد من 7 إلى 15 (أي الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وانتهاك واجب الإشراف، وعدم الإبلاغ عن جريمة) شريطة أن تكون قد ارتُكبت: 
	(أ) في إقليم الدولة اليونانية أو على متن سفن أو طائرات يونانية، أينما كانت موجودة، ما لم تكن خاضعة لتشريعات أجنبية وفقاً للقانون الدولي؛
	(ب) في الخارج، على يد رعايا يونانيين أو أجانب حصلوا على الجنسية اليونانية بعد ارتكاب الفعل؛
	(ج) في الخارج، ضد الدولة اليونانية أو ضد رعايا يونانيين.
	لبنان
	8 - اعترف لبنان بانطباق اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، ولا سيما الجزء 23 من المادة السادسة، وبدور الأمين العام في رفع الحصانة. وذكر أن لبنان، بناء عليه، قد يحاكم موظفي الأمم المتحدة وخبراءها الموفدين في بعثات إذا ارتكبوا فعلاً يُعتبر جريمة بموجب القانون اللبناني.
	9 - ولا يحول الاتفاق المتعلق بمقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا دون ممارسة الولاية الجنائية على موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات وفقاً للقوانين اللبنانية. وأشار لبنان إلى أن هؤلاء الأفراد، بالتالي، لا يُستثنون من عواقب الأفعال الإجرامية التي تُرتكب في مركز عملهم، ولا تُفرض عليهم عقوبات بدون تطبيق الأسس القانونية أو الأصــول الإجرائية  بموجب قوانين البلد المضيف.
	عُمان
	10 - أكَّدت عمان أن قانونها للعقوبات، الصادر بموجب مرسوم ملكي، قادر على إقامة الولاية القضائية على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها رعايا عُمان العاملون في الأمم المتحدة أثناء أداء وظيفتهم. فبموجب المادة 10 من القانون، ينطبق القانون العماني على كل مواطن عماني سواء في حال ارتكاب جريمة أو التحريض على ارتكابها أو بوصف الشخص شريكاً فيها (جناية أو جنحة)، من الجرائم التي يعاقِب عليها القانون العماني التي تُرتكب خارج الإقليم العماني، إلا إذا حوكم الشخص في الخارج، وفي حال إدانته إذا جرى تنفيذ العقوبة، أو إذا أُسقطت الجريمة أو العقوبة بموجب عفو عام أو خاص، أو إذا أُسقطت التهم. وذكرت عُمان أن القضية تبقى في نطاق ولايتها القضائية حتى إذا خسر المدعى عليه الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة، ولكن في هذه الحالة، يجب أن تكون الجريمة إحدى الجرائم التي يعاقَب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وإذا كان القانون العماني مختلفاً عن قانون الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة، يراعَى الفرق لصالح المدعى عليه.
	قطر 
	11 - أشارت قطر إلى المعلومات الواردة في الفقرة 16 من الوثيقة A/66/174 (انظر أيضاً الفقرة 35 من الوثيقة A/65/185، والفقرة 30 من الوثيقة A/63/260)، وشددت على مشاركة قطر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي لم تسجَّل فيها أي انتهاكات أو جرائم ضد رعاياها.
	السويد 
	12 - أشارت السويد إلى المعلومات الواردة في الفقرة 24 من الوثيقة A/64/183.
	ثالثا - التعاون بين الدول ومع الأمم المتحدة في تبادل المعلومات وتيسير التحقيقات والمحاكمات
	فنلندا 
	13 - لاحظت فنلندا أن المراقبين العسكريين الفنلنديين يتلقون تدريباً في إطار الحصص القانونية، بما يشمل المسؤولية الجنائية للمراقبين العسكريين بموجب القانون الوطني، والقانون الدولي، والقانون في البلد المضيف؛ والجرائم العسكرية وجرائم الحرب والجرائم الأخرى؛ بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة بعد ارتكاب الجرائم. ويجري التشديد على المسؤولية الجنائية للأفراد العسكريين أو للموظفين المدنيين الفنلنديين المعنيين بإدارة الأزمات بموجب القانون الفنلندي، بما في ذلك عند تمتعهم بالحصانة من الولاية القضائية الخاصة بالمحاكم الوطنية للدولة التي يعملون فيها. ويقدَّم التدريب أيضاً في مجال القضايا الجنسانية، بما يشمل القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، والبغاء، وحماية الضحايا.
	قطر
	14 - أشارت قطر إلى المعلومات الواردة في الفقرة 76 من الوثيقة A/65/185 (انظر أيضاً الفقرة 51 من الوثيقة A/66/174).
	السويد 
	15 - ذكرت السويد أن المساعدة القضائية التي تقدمها وتعاونها مع الدول الأخرى ينظمهما العديد من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
	رابعا - إحالة الادعاءات الموثوق بها فيما يتعلق باحتمال أن يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتكبوا جريمة إلى الدول التي وُجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها، والمسائل المتصلة بها
	16 - تحث الجمعية العامة الدول الأعضاء، في الفقرات 9 إلى 14 و 16 و 17 من قرارها 67/88، على أن تزود الأمين العام بمعلومات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات معينة إلى الجمعية، وتطلب إلى الأمم المتحدة أن تتخذ تدابير معينة تتعلق بقضية المساءلة الجنائية للموظفين والخبراء الموفدين في بعثات.
	الإحالات المتعلقة بالموظفين أو الخبراء الموفدين في بعثات 

	17 - إن الطلب الوارد في الفقرة 9 من القرار 67/88 هو طلب مماثل للطلب المقدم من الجمعية العامة في الفقرة 9 من قراراتها 66/93 (انظر الوثيقة A/67/213)، و 65/20 (انظر الوثيقة (A/66/174، و 64/110 (انظر الوثيقة (A/65/185، و 63/119 (انظر الوثيقة A/64/183) و 62/63 (انظر الوثيقة A/63/260).
	18 - وتتعلق المعلومات المقدمة في هذا التقرير بالفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أحال مكتب الشؤون القانونية إلى دول الجنسية قضايا تسعة موظفين للأمم المتحدة للتحقيق فيها وإجراء محاكمات محتملة بشأنها. وتتعلق ثلاث من تلك القضايا بادعاءات عن سلوك احتيالي واختلاس أموال، فيما تتعلق كل من الادعاءات المتبقية ذات الصلة، على التوالي، بسوء استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واختلاس الأموال، والمخالفات والأفعال غير السليمة فيما يتعلق باستقدام فرادى المتعاقدين، والغش المتعلق بمنح التعليم، والاعتداء على موظف في الأمم المتحدة، وتلقي مدفوعات من بائع أثناء الاضطلاع بمهام عملية شراء.
	طلبات الحصول على بيان عن المرحلة التي قطعتها هذه الإحالات والمساعدة التي يمكن أن تقدمها الأمانة العامة

	19 - طلب مكتب الشؤون القانونية إلى الدول التي أحيلت إليها القضايا خلال الفترة المشمولة بالتقرير أن تُبقي الأمم المتحدة على اطّلاع بأي إجراءات تتخذها السلطات الوطنية فيما يتعلق بهذه القضايا. وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، اتصلت بمكتب الشؤون القانونية ثلاث من الدول التي أُرسلت إليها إحالات لتحيط علماً بأن المسألة قد أثيرت مع الموظفين المعنيين. ويبقى مكتب الشؤون القانونية على استعداد لتقديم المساعدة فيما يتعلق بجميع الإحالات المرسلة.
	20 - وترد تفاصيل الطلبات السابقة المقدمة من الأمانة العامة للحصول على معلومات من الدول عن كيفية معالجتها للقضايا المحالة إليها سابقاً في التقارير السابقة للأمين العام عن الموضوع (انظر الفقرة 63 من الوثيقة A/64/183؛ والفقرتين 85 و 86 من الوثيقة A/65/185؛ والفقرتين 62 و 63 من الوثيقة A/66/174؛ والفقرتين 36 و 37 من الوثيقة A/67/213).
	إمكانية استفادة الدول التي تمارس ولايتها القضائية من معلومات مستمدة من التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة

	21 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمم المتحدة، في الفقرة 11 من قرارها 67/88، أن تنظر، متى أشارت تحقيقاتها في ادعاءات معينة إلى احتمال أن يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتكبوا جرائم خطيرة، في اتخاذ أي تدابير ملائمة من شأنها أن تسهل إمكانية الاستفادة من المعلومات والمواد التي تخدم أغراض الدعاوى الجنائية التي تقيمها الدول، مع مراعاة الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية. وفي السياق نفسه، حثت الجمعية العامة الأمم المتحدة، في الفقرة 13 من ذلك القرار، على أن تواصل تعاونها مع الدول التي تمارس الولاية القضائية لتزويدها، في إطار قواعد القانون الدولي في هذا المجال والاتفاقات المنظِّمة لأنشطة الأمم المتحدة، بالمعلومات والمواد التي تخدم أغراض الدعاوى الجنائية التي تقيمها الدول.
	22 - وفي هذا الصدد، من المهم الإشارة إلى أن الإطار القانوني الذي تعمل الأمم المتحدة من خلاله على توجيه الإحالات ودور الأمين العام قد حُددا سابقاً (انظر الفرع الرابع من الوثيقة A/63/260). 
	23 - تتعاون الأمم المتحدة مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية للدول الأعضاء المعنية وفقاً لحقوقها والتزاماتها في إطار اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، فضلا عن الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع والمبادئ القانونية المعمول بها. وبناء عليه، فإن المنظمة ستفرج عن وثائق و/أو معلومات وسترفع الحصانة على أساس كل حالة على حدة حيثما يرى الأمين العام أن من شأن الحصانة أن تعرقل سير العدالة وأن بالإمكان رفعها دون المس بمصالح الأمم المتحدة.  ونتيجة لذلك، يمكن تقديم المعلومات التي حصلت عليها المنظمة إلى السلطات المختصة، ويمكن إطلاعها على الوثائق رهنا بمراعاة السرية والامتيازات والحصانات. ويجوز عند الاقتضاء تنقيح الوثائق لأغراض النشر. وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لعدم تمتع الأمم المتحدة بأي اختصاص قضائي جنائي للتحقيق أو المحاكمة، يشكل استخدام أي من الوثائق أو المعلومات المقدمة من الأمم المتحدة، بما في ذلك مقبوليتها في أي دعاوى قانونية، مسألة تقررها السلطات القضائية المختصة التي تقدَّم إليها هذه الوثائق أو المعلومات.
	حماية موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات من الانتقام

	24 - تشجع الجمعية العامة الأمم المتحدة، في الفقرة 12 من قرارها 67/88، على أن تتخذ، حينما يثبت تحقيق إداري تجريه الأمم المتحدة أن الادعاءات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة أو خبرائها الموفدين في بعثات لا تستند إلى أساس، التدابير الملائمة لاستعادة مصداقية هؤلاء الموظفين والخبراء الموفدين في بعثات وسمعتهم، لما فيه صالح المنظمة.
	25 - وعلاوة على ذلك، تشدد الجمعية العامة، في الفقرة 14 من القرار نفسه، على أنه لا ينبغي أن تتخذ الأمم المتحدة، وفقا لقواعد المنظمة السارية، أي قرار بوازع من الانتقام أو التخويف في حق موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات الذين يبلغون عن ادعاءات تتعلق بقيام غيرهم من موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات بارتكاب جرائم خطيرة.
	26 - وفي هذا الصدد، يتمتع موظفو الأمم المتحدة الذين يبلغون عن سوء سلوك يبدر عن غيرهم من موظفي الأمم المتحدة أو خبرائها الموفدين في بعثات بالحماية من الانتقام بموجب النظامين الإداري والأساسي للموظفين والتعليمات الإدارية ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما نشرة الأمين العام المعنونة ”الحماية من الانتقام بسبب الإبلاغ عن سوء السلوك والتعاون مع جهات مراجعة الحسابات أو التحقيقات المأذون بها حسب الأصول“ (ST/SGB/2005/21) التي صدرت بهدف تعزيز حماية الأفراد الذين يبلغون عن سوء السلوك أو يتعاونون مع جهات مراجعة الحسابات أو التحقيقات المأذون بها حسب الأصول. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للموظفين الطعن في أي تدبير انتقامي عن طريق نظام العدالة الداخلي.
	خامسا – التدابير العملية الأخرى من أجل تعزيز التدريب الحالي على قواعد السلوك في الأمم المتحدة، بسبل منها توفير التدريب التوجيهي قبل الإيفاد إلى البعثات أو أثناء الخدمة فيها
	27 - واصلت إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني، بمساعدة من الأفرقة المعنية بالسلوك والانضباط القائمة في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التي تدعمها إدارة الدعم الميداني، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة ذات النهج الثلاثي الأبعاد لمعالجة جميع أشكال سوء السلوك، ولا سيما الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي، عن طريق منع سوء السلوك، وإنفاذ معايير السلوك في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الإصلاحية. وتظل أنشطة التوعية، وبخاصة برامج التدريب قبل الإيفاد إلى البعثات وبرامج التدريب التوجيهي المقدمة إلى الموظفين العاملين في البعثات الميدانية، تؤكد واجب جميع موظفي الأمم المتحدة بالتقيد بقوانين الدولة المضيفة، فضلاً عن العواقب المحتملة على صعيد المساءلة في حال عدم تقيد موظفي الأمم المتحدة بهذه القوانين.

